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 جمعية الدول الأطراف

 

 عشرة الدورة الثامنة
 2019كانون الأول/ديسمبر   7 - 2،  لاهاي

 عن التعاون حكمةتقرير الم

 مقدمة -أولا

التعاون عملا بشأن ( هذا التقرير "حكمةالم"تقدم المحكمة الجنائية الدولية ) -1

بشأن  2018عام  فيصادر القرار ال") ICC-ASP/17/Res.3من القرار  31بالفقرة 

أيلول/سبتمبر  1إلى  2018أيلول/سبتمبر  2التقرير الفترة من هذا (. ويغطي "التعاون

9201(1).  

 2015و 2014 الأعوامالمحكمة بشأن التعاون في  يرراوعلى غرار تق -2

تزويد الدول الأطراف هو هذا التقرير ، الغرض من (2)2018و 2017و 2016و

خلال التي اضطلعت بها المحكمة  للتعاون المختلفةجهود العلومات محدثة عن بم

 .بدعم من الدول والجهات المعنية الأخرى الفترة المشمولة بالتقرير

عن أنشطة ي الأخير المحكمة السنوقرأ هذا التقرير مع تقرير ينبغي أن ي  و -3

، في جملة تضمنيالذي  (A/74/324لأمم المتحدة )الجمعية العامة لالمحكمة المقدم إلى 

 .لمحكمة مع الأمم المتحدةالأخيرة لتعاون مجالات المعلومات عن أمور، 

التعاون، المتعلقة بمسائل الوتشير المحكمة أيضا إلى تقاريرها التحليلية عن  -4

التعاون بين  بشأنوتقريرها ، (3)2013التعاون لعام بشأن العام  تقريرهالاسيما إلى 

للمعلومات  نمفيدا ن، باعتبارهما مصدرا(4)2013لعام  المحكمة والأمم المتحدة

 .الآنحتى سارية لا تزال المتعلقة باحتياجات التعاون الرئيسية للمحكمة التي 

_________________________ 
مكتب التحقيق والادعاء التي يقوم بها  نشطةأعن بعض معلومات يتضمن هذا التقرير لا  (1)

، حفاظا على لمحكمةا صادرة عن دوائرالوامر الأقرارات والبعض فضلا عن ، المدعي العام

 سريتها. 
(2) 13/23ASP/-ICC  ،14/27وASP/-ICC،  15/9 وASP/-ICC، 6/161 وASP/-ICC، 16/71 وASP/-ICC. 
(3)  12/35ASP/-ICC. 
(4)  12/42ASP/-ICC . 
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بشأن التعاون  66 لا التوصياتملاءمة  استمرار إلىالمحكمة  تشيروأخيرا،  -5

 اأعدهالنشرة التي  بالإضافة إلى، (5)2007التي اعتمدتها الدول الأطراف في عام 

لاشتراك با في لاهاي لفريق العاملل والتابعان  بالتعاون انالمعنين االمشاركن االميسر

وزيادة فهمها  66 لامن أجل تعزيز التوصيات  (6)2015في عام  مع المحكمة

 وتنفيذها.

 لا تزالانالمشار إليهما أعلاه  ينالوثيقتبقوة أن تعتقد المحكمة في الواقع، و  -6

التي يمكن أن تؤدي إلى المتعلقة بالتعاون والجهود لمناقشات لتشكلان أساسا هاما 

رحب المحكمة بقرار تلمحكمة. ولذلك إلى ا المساعدة المقدمة فاءة وفعاليةزيادة ك

من خلال ، المكتب "أن يواصلالذي يطلب إلى ( جمعية الدول الأطراف )"الجمعية"

بالتعاون الوثيق مع  66 لاالتوصيات استعراضه لتنفيذ  ،أفرقة العمل التابعة له

 .(7) كان ذلك مناسبا" حيثما المحكمة، 

التقرير، أتيحت للمحكمة الفرصة لمواصلة العمل مع مشمولة بالخلال الفترة و  -7

 اإطلاعهفضلا عن وياتها وتحدياتها في مجال التعاون، أولفيما يتعلق بالدول الأطراف 

ذه الأولويات، بما بهللنهوض  المحكمةالجارية التي تبذلها  جهودلي البشكل منتظم ع

 التابعة للفريق العامل في لاهاي.وبالتعاون  عنيةعملية التيسير الم في سياقفي ذلك 

النشرة المتعلقة المحددة في لتعاون لسبعة الباستخدام المجالات ذات الأولوية و -8

هود تقديم معلومات محدثة عن ج‘ 1’إلى  يهدف هذا التقرير، 66 لاالتوصيات ب

 ‘2’المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز التعاون في هذه المجالات؛ و

التي وتحديد التوصيات  ،66 لاالتوصيات نفيذ لتالمحكمة سهمت به أاستعراض ما 

كل أولوية، استنادا إلى تجربة المحكمة والدروس فيما يتعلق بقدما فيها ينبغي المضي 

 .هاعملة الأخيرة لعشر السنوات الستالمستفادة خلال 

_________________________ 
 ، المرفق الثاني.2Res./6ASP/-ICC القرار ( 5)
  :التجارب والتوصيات" :المحكمة الجنائية الدوليةتوصيات بشأن تعاون الدول مع " (6)

cpi.int/news/seminarBooks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf-https://www.icc 
(7) 3.Res/71ASP/-ICC  ، 62الفقرة.  

https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf
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مجالات التعاون المحكمة فيما يتعلق ب جهودمعلومات محدثة عن  -ثانيا
توصيات و - 66السبعة ذات الأولوية المحددة في التوصيات الـ 

 مامبشأن الطريق إلى الأ

 

النشرة الصادرة بشأن مجالات التعاون السبعة ذات الأولوية المحددة في 

 66التوصيات الـ 

الآليات القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ووضع إجراءات إقامة   -1

 وهياكل فعالة للتعاون والمساعدة القضائية

 لة بالتقريرجهود المحكمة خلال الفترة المشمو معلومات محدثة عن )أ(

الحلقة  2019كانون الثاني/يناير  24إلى  21 الفترة من فيعقدت المحكمة  -9

في هذه  تفي مقر المحكمة وشارك التعاونالمعنية ب جهات التنسيقالدراسية السادسة ل

 ة)جمهوري لاتبلدان الحافي التنسيق الوطنية  جهاتمن  جهة 28 الدراسية الحلقة

 ،وت ديفواركو ،وليبيا ،فريقيا الوسطيأ ةوجمهوري ،غنداوأو ،الكونغو الديمقراطية

القضائية للمحكمة والتي  ةنشطلأوغيرها من البلدان ذات الصلة با وجورجيا( ،ومالي

  لها دور أساسي في تيسير التعاون بين المحكمة والسلطات المختصة.

كمة والدول، لتعزيز الحوار والتعاون بين المح افريد ابرمنلقاءات هذه الوتوفر  -10

بما في ذلك التطورات الجديدة في مجال التعاون التقني )مثل حماية الشهود، 

، وتنفيذ أوامر الأصولواسترداد  ،التحقيقات المالية، ووالإفصاح، والتعاون مع الدفاع

المعنيين شبكة غير رسمية من الخبراء الوطنيين وجود ساهم أيضا في ت(، والقبض

. وفي الآخر البعضمن تجارب استفادة البعض وبادل الخبرات تل بالتعاون مع المحكمة
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المشاركين المعنيين  هذا السياق، تلقت المحكمة الدعم والمشاركة من الميسرين

الإقليمية الشبكات والمنظمات التابعين للفريق العامل في لاهاي، وكذلك من لتعاون با

جديدة للتفاعل  افرصا ووفرت للدول أيضا خبراتهبادلت التي توالمتخصصة 

 تها المتعلقة بالتعاون مع المحكمة.ماابالتز عند الحاجة للوفاءوالحصول على الدعم 

لتسليط الضوء علي  ةفرصالالحلقة الدراسية أيضا وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت  -11

ن تدعم الجهود الرامية إلى أالوطنية  جهات التنسيقالكيفية التي يمكن بها للمحكمة ول

 انعنيالمن ان المشاركا، تمكن الميسركامل وتقاسم الخبرات. وفي هذا السياقتحقيق الت

، وهما أستراليا ورومانيا، من عرض العمل في لاهايلفريق العامل التابعان ل بالتكامل

لة، ودعيت منظمات غير أن هذه المسأبشجمعية الدول الأطراف الذي اضطلعت به 

ن تساعد بها الدول في بناء القدرات أ حكومية أيضا إلى شرح الكيفية التي يمكن

لمحكمة الجنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها، فضلا عن الخاضعة لجرائم الللتحقيق في 

 تعزيز تعاونها معها.

في  ، نظمت المحكمةجهات التنسيقفي سياق الحلقة الدراسية ل ىوللأوللمرة ا -12

 ةدراسية تقني ةحلق مباشرة، يقالتنسجهات اجتماع ، بعد 2019كانون الثاني/يناير  25

علي قة الدراسية لالحركزت و ،خبيرا 21بحضور في مقر المحكمة يوم واحد  ةلمد

ظمت هذه الحلقة الدراسية بنفس قد ن  و. تحقيقات المالية واسترداد الأصولالتعاون في ال

بشأن  2015روح الحلقة الدراسية السابقة التي نظمت في تشرين الأول/أكتوبر 

أخذت في ت التعاون التي تواجهها المحكمة عند اجراء التحقيقات المالية، وتحديا

تشجيع ل 2017عام في ذي اعتمدته جمعية الدول الأطراف الاعتبار إعلان باريس ال

ا في هذا المجال الهام. ويمكن الاطلاع علي مزيد مالدول والمحكمة علي تعزيز عمله

 .من هذا التقرير 54تقنية في الفقرة من المعلومات عن هذه الحلقة الدراسية ال

 ىالمستو ة، أوفد قلم المحكمة بعثات رفيعوخلال الفترة المشمولة بالتقرير -13

مناقشات متعمقة مع ، أمور ةجمل ، فيوكوستاريكا لاجراء ،وشيلي ،إلى بنما ةوتقني

السلطات الوطنية بغرض توضيح اطار التعاون المحدد في نظام روما الأساسي 

فهم الإجراءات الوطنية المتعلقة بطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة الجنائية  وكذلك

من الوزارات المتعددة التي تشكل  ءنظراالالدولية. وتتيح هذه البعثات المشاركة مع 

ات هبتحديد جقلم المحكمة لتعاون مع المحكمة، وتسمح لل ةد الوطنيوجزءا من الجه

اتفاقات ب)بما في ذلك ما يتعلق  ةتعاون الإضافيتنسيق محدده فضلا عن مجالات ال

ويمكن أيضا استخدامها كفرص لزيادة الوعي بنظام روما الأساسي  التعاون(.

هيئات ، مثل الذات الصلة من المتحاورين لقاءاتمتنوعة من ال ةوالمحكمة في مجموع

ة العاملة القضائية، ووكالات إنفاذ القانون، ونقابات المحاميين، والوحدات المتخصص

في مجال حماية الشهود أو استرداد الموجودات، فضلا عن المجتمع المدني والأوساط 

 لبة.والط ةكاديميلأا

  توصيات بشأن الطريق إلى الأمام )ب(

 2018القرار الذي اتخذته الجمعية في عام من  8إلى  6كما ورد في الفقرات و  -14

تيسر واستردادها،  الأصولعقب توكذلك في إعلان باريس بشأن  ،بشأن التعاون
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على المستوى الوطني، بما في ذلك أحكام نظام روما  ذات الصلةتنفيذية التشريعات ال

التعاون بين المحكمة إلى حد كبير،  ،في التشريعات الوطنيةالمدرجة الأساسي 

ية تشريعات تنفيذ 122ل امن نصف الدول الأطراف بينما اعتمد أقل ووالدول. 

قام قلم المحكمة ، حتى الآن 9منصوص عليها في الباب التعاون الالمتعلقة بلتزامات للإ

للدول التقنية الدعم والمشورة بتوفير خلال الفترة المشمولة بالتقرير مناسبات عدة في 

في حين لا لتعاون. ول يةعتماد تشريعات تنفيذمحلية لاعمليات التي شرعت في المعنية 

ية بشأن المسائل ذات الأهمية الوطنية، فإنه على قلم المحكمة مشورة موضوع يقدم

وتقديم تعليقات  9اب بالعناصر الرئيسية للبالمتعلقة استعداد للمشاركة في المناقشات 

بادل تكما أنه على استعداد لصحاب المصلحة الوطنيين بناء على طلب الدولة، لأخطية 

لدول الأطراف خلال خبراته ودروسه المستفادة من تنفيذ ترتيبات التعاون مع ا

 .السنوات الخمس عشرة الماضية

للأدوار والمسؤوليات على المستوى  ينالواضحوزيع ستساعد الإجراءات والتو -15

لطلبات الاستجابة الحكومات على ضمان  ةالوطنيالتنفيذية  اتالوطني في التشريع

في  قاضاةالموالتحقيق من أيضا ستمكنها المساعدة المقدمة من المحكمة دون تأخير، و

 حسب الاقتضاء. ،الوطنية اأمام محاكمهالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

اعتماد التشريعات الوطنية اللازمة بشأن التعاون مع  وفرسي، علاوة على ذلكو -16

)الهيئات الحكومية، ولكن أيضا  المعنيةلجهات الفاعلة اليقين القانوني ل المحكمة

المختلفة  مساعدةالطلبات معالجة كيفية بشأن ( بهممشتبه وال ،والضحايا ،الشهود

 المحكمة. المقدمة من

 عاون بين المحكمة والدول الأطرافلأساس القانوني للتتحديد اسيساعد وأخيرا،  -17

لتعاون الأساس القانوني لطلبات التعاون المحتملة المتصلة با، بما في ذلك بوضوح

مساعدة، اللطلب الاستجابة بلد على الفيها تعذر يتجنب الحالات التي على  ،القضائي

 ولاية المحكمة.عوق تنفيذ والتي قد ت

أن توافر قنوات الاتصال من خبرتها السابقة لمحكمة تبين لذلك، علاوة على و -18

المحكمة، فضلا عن المقدمة من وتبسيط الإجراءات الوطنية لمعالجة طلبات التعاون 

المقدمة ون لتعاالسلطات الوطنية التي تتعامل مع طلبات االمعلومات بين بادل تنسيق وت

وتزيد من  سلاسة التعاون مع المحكمةمن الأمور التي تساعد على ، كمةلمحامن 

  .فعاليته

 بشأن التعاون 2017القرار الذي اتخذته الجمعية في عام من  15الفقرة  تؤكدو -19

بشأن فاق الات فيغير الأطراف  لدولأن من المسائل ذات الأولوية للمحكمة أن تصبح ا

 اتهاتشريع في ذلك تدرج وأن طرفا في هذا الاتفاق، امتيازات المحكمة وحصاناتها

 .الاقتضاء حسب الوطنية،

من نظام روما الأساسي، يتعين على الدول الأطراف "احترام  48وفقا للمادة و -20

على ذلك ، تنص ". وعلاوة مقاصدهاامتيازات وحصانات المحكمة اللازمة لتحقيق 

فئات معينة من صانات على امتيازات وحأيضا  48من المادة  4إلى  2الفقرات 

 48. ومع ذلك، قد يؤدي الطابع العام للمادة المسؤولين والموظفين الآخرين بالمحكمة
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في حالات صاناتها لامتيازات المحكمة وح محددإلى تفسيرات مختلفة للنطاق ال

 للمحكمة وكذلك للدول المعنية.مشاكل لبعض اقد يسبب ذلك . وعينةم

تفسير بيما يتعلق في سياق عملها فمختلفة تحديات الواقع في  تواجه المحكمةو -21

لحصانات أو عدم وجود الامتيازات وا ،أو تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة

امتيازات بشأن  الاتفاقفي حالة السفر إلى دول لم تصبح طرفا في واللازمة. 

مذكرات شفوية بناء على المادة أن يرسل تعين على المسجل ي، كمة وحصاناتهاالمح

الحماية  بدلاً من الاعتماد علىحصانات الدول إلى منح الامتيازات وال أن يدعوو 48

ونظراً  .امتيازات المحكمة وحصاناتهابشأن  الاتفاقيوفرها تي قائمة الالقانونية ال

للمحكمة، فضلاً عن قضايا المسؤولية التي قد  ةوالمستقبليسياقات العمل الحالية ل

عواقب عملهم إلى غياب مثل هذه الحماية القانونية للموظفين وقد يؤدي ، عنها تنشأ

 .وسمعتمهما دولقانونية ومالية واضحة للمحكمة وال

واليقين الوضوح  امتيازات المحكمة وحصاناتهابشأن  الاتفاقعزز يو -22

من و. وحصاناتها بالتفصيل نطاق امتيازات المحكمةحديد تمن خلال  نالقانوني

 ،إليهأو الانضمام  امتيازات المحكمة وحصاناتهابشأن  الاتفاقالتصديق على خلال 

بشكل ثابت ولا  أراضيها علىها صاناتوحالمحكمة تطبيق امتيازات ستضمن الدول 

 لبس فيه.

 الاتفاقيق على على التصدقوة بيع الدول الأطراف لمحت حث ، وبناء على ذلك - 23

إليه لصالحها وصالح المحكمة. أو الانضمام  امتيازات المحكمة وحصاناتهابشأن 

في صاناتها على تنفيذ الأحكام المتعلقة بامتيازات المحكمة وحأيضا الدول وت شجع 

الوطنية المعنية الهيئات معرفة اتخاذ تدابير فعالة لضمان ، وعلى تشريعاتها الوطنية

 آثارها العملية.حصاناتها ومة وامتيازات المحكب

والإجراءات القضائية ملاحقات الالأولية والتحقيقات ودراسات التعاون في دعم ال -2

 )بما في ذلك مع الدفاع(

 خلال الفترة المشمولة بالتقريرمحكمة المعلومات محدثة عن جهود  )أ(

خلال  اممكتب المدعي الع دمق، الملاحقات القضائيةالتحقيقات وسياق في  -24

شريكا مختلفا، بما  77طلبا للمساعدة إلى  587أكثر من الفترة المشمولة بالتقرير 

والمنظمات الدولية والإقليمية،  ،في ذلك الدول الأطراف، والدول غير الأطراف

. وخلال نفس شمولة بالتقرير السابقمقارنة بالفترة الم في المائة 3.52بزيادة قدرها 

بزيادة للمساعدة القانونية من الدول، رسميا طلبا  38يضا ، تلقى المكتب أالفترة

فضلا عن طلبات شمولة بالتقرير السابق، مقارنة بالفترة الم في المائة 80تتجاوز 

والمشورة  ،لمعلومات، والخبرة، والتدريبوتوفير ا أولية دراساتعديدة لإجراء 

التشغيلية الإجراءات  المحلية أوبشأن الاتصالات والسياقات ، بما في ذلك عمليةال

 .ة معينةئفي بي القياسية

التي المختلفة أنواع الدعم والطلبات العدد الكبير جدا من وعلي الرغم من  -25

ناجحا التعاون كان القول عموما بأن يمكن من الدول،  مكتب المدعي العامطلبها 
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بعض  تنفيذيواجه تحديات في  مكتب المدعي العاملايزال ، . ومع ذلكايوإيجاب

 اوجهد اكرس وقتلا يزال يالتقنية أو الحساسة بشكل خاص، والكبيرة أو طلبات ال

 للتشاور مع السلطات المختصة وتحديد الإجراءات المناسبة. ينكبير

طلبا للتعاون إلى  321وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرسل قلم المحكمة  -26

لحسابه أو  ،نيابة عن الدفاعو أالدول والمنظمات الدولية نيابة عن الدوائر، 

 .(8)الخاص

بشأن  2018القرار الذي اتخذته الجمعية في عام من  13وفقا للفقرة و -27

واصل قلم المحكمة جهوده لتشجيع الدول على تعزيز  ،لايتهعملا بوو، التعاون

أمام  اتأفرقة الدفاع لضمان نزاهة الإجراءفي مجال الطلبات المقدمة من تعاونها 

إلى في هذا الصدد  ويشار لمساهمة في سرعة الإجراءات.فضلا عن ا، مةالمحك

مزيدا من تي تتضمن ن التعاون، الأبش 2018المقدم في عام من التقرير  26الفقرة 

 .فرقه الدفاع التابعة للدولأالتفاصيل عن اشكال التعاون والمساعدة اللازمة من 

للتحديات المتعلقة  مة التصدييواصل قلم المحك، السابقة وبناء على خبرته -28

 .ه التحديد بالامتيازات والحصاناتالدفاع والتي ترتبط علي وج ةفرقأبالتعاون مع 

قلم المحكمة لأفرقة الدفاع قدمها يلمساعدة التي الدعم الهامة لصر اعنتمثل أحد وي

لامتيازات ا، بحيثما كان ذلك ممكناتلك الأفرقة، أعضاء تمتع  ضمانفي 

أن هذه غير التي يعملون بها. في أراضي الدول جباتهم الأداء واللازمة لحصانات وا

عدم وجود آليات داخلية في الدول المعنية لمنح لممكنة على الدوام المساعدة غير 

 الحصانات.هذه الامتيازات و

قلم المحكمة التي يبذلها  جهودالومن المجالات الأخرى التي دعت إلى زيادة  -29

ى في مجال التعاون الطوعي الدعم الذي تقدمه الدول إل ةيرخلأفي السنوات ا

جهودها ، في إطار . وتسعي المحكمةةسريلأالصندوق الاستئماني للزيارات ا

علي معايير العدالة والانصاف والحفاظ عليها، إلى الوفاء أالجارية لتحقيق 

ذلك عن طريق  المحكمة، بما فيلإدارة بالتزاماتها المتعلقة بالجوانب غير القضائية 

جميع الأشخاص الذين رد حق وي. للأشخاص المحتجزين ةسريلأاتيسير الزيارات 

 ،لمحكمةلائحة ا( من 1) 100البند  فيتحتجزهم المحكمة في تلقي هذه الزيارات 

 .المحكمة قلمة حمن لائ 179بند وال

 آذار/مارس 10ئة الرئاسة بالمحكمة في القرار الذي اتخذته في هيأكدت و -30

للأشخاص المحتجزين  ةسريلأالزيارات احقيق تبالتزام أن على المحكمة  2009

الأشخاص المحتجزين في لاهاي أن ‘ 1’بسبب وتوفير التمويل اللازم لها المعوزين 

أن الإجراءات التمهيدية ‘ 2’، ومكان وجود أسرهمفي الغالب عن بعيدين 

برئ مما هو منسوب إليه، والاحتجاز، التي يفترض خلالهما أن الشخص المحتجز 

الصادر في  ICC-ASP/8/Res.4قرارها  فيالجمعية أيدت قد تستغرق عدة سنوات. و

المسؤولية ا اعتبارهوضعت في وهيئة الرئاسة الذي اتخذته قرار ال 2009عام 

_________________________ 
وطلبات التوقيع على  ،والبعثات ،بالوثائق القضائيةالمتعلقة خطارات الإرقم لا يعكس هذا ال (8)

 اتفاقات التعاون الطوعي.
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ة المحتجزين بطريقضمان معاملة مركز الاحتجاز وإدارة للمسجل عن الإجمالية 

 ، وهو الأمر الناشئ من لمحاكمةل ةمختلفالمراحل الفي واثناء الاحتجاز  ةنسانيإ

ه عملا بالقوانين والمعايير التأكيد على أنوأعادت ، للمحكمة ةالخاصبيعة الط

ا للأقارب في أن تدفع القائمة، لا يتضمن الحق في الزيارات الأسرية حقا قانوني

لمحكمة إلى ودعت اجاز أو أية سلطة أخرى تكاليف هذه الزيارت، سلطات الاحت

حفاظ مع إيلاء اهتمام خاص لل، المحتجزين الأشخاصمسألة النظر في ة مواصل

 .ةسريلأاعلاقات على ال

الصادر في  ICC-ASP/9/Res.4ت الجمعية في قرارها قرروفي أعقاب ذلك،  -31

الزيارات ندوق خاص في إطار قلم المحكمة لغرض تمويل ص  ءاشنإ 2010عام 

وكلفت الطوعية، الإسهامات عوزين بالكامل من خلال للمحتجزين المالأسرية 

والدول  ،وجمع التبرعات من الدول الأطرافبالترويج للصندوق الخاص المحكمة 

والكيانات  ،والأفراد ،والمجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية ،الأخرى

 .الأخرى

التابع  تجازمركز الاح فيمن تجربتها تجربة المحكمة، لا سيما من قد تبين و -32

 لمحتجزين المعوزين من خلالللأشخاص اتيسير الزيارات الأسرية  ن، ألها

 سيدورا حيويا في تعزيز الرفاه النفيؤدي  ارات الأسريةيزللالاستئماني الصندوق 

إيجابي على سير أن ذلك يؤثر بدوره بشكل و، لهؤلاء الأشخاص يالاجتماعو

للأشخاص  ينالمباشرأفراد الأسرة يساعد الاتصال بوالإجراءات القانونية. 

الإجراءات طوال فترة العقلية والبدنية تهم صحعلى الحفاظ على المحتجزين 

المساهمة في رفاه  ، فانلذلكو. كثير من الأحيانالفي التي تدوم طويلا القضائية 

وفر تن أ هايمكنصلاتهم الأسرية، تيسير الحفاظ علي ، من خلال المحتجزين

في جملة كثيرة من خلال،  لا عن موارد بشرية وماليةينا، فضللمحكمة وقتا ثم

قلية أو البدنية للشخص الأحوال الصحية العخير الإجراءات بسبب أت، عدم أمور

 المحتجز.

التبرعات على الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين بالكامل ونظرا لاعتماد  -33

، الصندوق الاستئمانيفراد إلى التي تقدمها الدول والمنظمات غير الحكومية والأ

فإن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لهذه الحقوق الأساسية يرتبط ارتباطاً 

ً بتو منذ  الصندوق الاستئمانيتلقى وقد . لهذه الزيارات فر التمويل الكافياجوهريا

عن المحكمة تعرب في حين وورو من خمس دول. ألف ي 250ما يقرب من إنشائه 

ود أن تسترعي ، فإنها تللدول التي قدمت الدعم للصندوق الاستئمانيلبالغ امتنانها ا

فإنها في الوقت الحالي، وبالتالي استنفد موارده الدول إلى أن الصندوق قد نظر 

لتجنب خطر التعدي على  تشدد على أهمية التمويل المستدام والكافي لهذا النشاط

على سلامة الإجراءات وشرعية  التزامات المحكمة والآثار السلبية المحتملة

يتواصل قلم المحكمة مع الدول الأطراف منذ عدة و .الجنائية الدولية المحكمة

وحملة يبا سنوات بشكل منتظم للدعوة إلى تقديم تبرعات لهذا الصندوق، وسيطلق كت

 .تهاألة لمواصلة التأكيد على أهمياتصال حول هذه المس
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والتعاون دعم الير، واصلت المحكمة أيضا تلقي خلال الفترة المشمولة بالتقرو -34

أفضل الممارسات بإصدار "دليل رحبت المحكمة ومن الأمم المتحدة.  حاسمينال

، فضلا عن 2016ة الجنائية الدولية" في عام لتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمل

لايات الاحتياجات والوبمواصلة توضيح وتعميم مع الأمم المتحدة الالتزام المستمر 

تعرب المحكمة عن امتنانها للدور الهام الذي  وإجراءات التعاون بين المؤسستين.

في تنسيق طلبات المساعدة المقدمة إلى مختلف  ةالقانوني الشؤونيقوم به مكتب 

، الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبهاإدارات الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى صناديق 

ب الاتصال التابع لها في صصة، وتعتمد على مكتوكذلك إلى الوكالات المتخ

 للمشاركة بشكل استراتيجي مع الأمم المتحدة والدول.   نيويورك

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المحكمة الاحتفاظ بالمكاتب و  -35

 ،ومالي ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،القطرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

توفر المكاتب القطرية الدعم الأمني والإداري ووجورجيا.  ،وأوغندا ،وكوت ديفوار

واللوجستي داخل البلد لأنشطة الأطراف والمشاركين في الإجراءات أمام المحكمة، 

والصندوق الاستئماني للضحايا.  ،الدفاع ةفرقأو ،مكتب المدعي العامولا سيما 

فيما يتعلق بحماية محكمة قلم المن وظائف  داعد اتتولى المكاتب القطرية أيضو

تعد المشاركة والتعاون مع والشهود ومشاركة الضحايا والتواصل والتعاون. 

السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية والأوساط الدبلوماسية من بين 

الجوانب الرئيسية في عمل المكاتب القطرية، التي بدونها لا تستطيع المحكمة 

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، و. حالاتامة في بلدان الالحفاظ على عمليات مستد

عملية ن خلال مفي مالي  لاسيماواصلت المحكمة تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة، 

 .حفظ السلام على الأرض

 توصيات بشأن الطريق إلى الأمام )ب( 

بات جميع الطلللتعاون من اينبغي أن تسعى الدول إلى الحفاظ على مستوى عال  -36

حساسة أو تعتبر للوهلة الأولى التي قد الطلبات المقدمة من المحكمة، بما في ذلك 

مشاورات  عقدفي قد تنظر الدول معقدة من الناحية التقنية. وعلى وجه الخصوص، 

المحكمة التي تقدم الطلبات والسلطات الوطنية المختصة أجهزة بين لقاءات تيسيرية و

حلول معا، واقتراح سبل بديله تنفيذها بهدف إيجاد ن ة في نهاية الأمر عالمسؤول

متابعة لمنتظمة ثنائية لقاءات للمساعدة أو نقل المعلومات المطلوبة، أو تنظيم  ةمحتمل

 قدما فيها.للمضي عالية السبل فأكثر وتبادل الآراء بشأن  تنفيذ هذه الطلبات

الفقرة أشارت قد حكمة، وللمبأهمية بالغة الدفاع  ةفرقأمسألة التعاون مع وتتسم  -37

التي "تحث الدول  بشأن التعاون 2018القرار الذي اتخذته الجمعية في عام من  13

الدفاع، من أجل لصادرة لصالح أفرقة المحكمة التلبية طلبات التعاون على الأطراف 

 إلى هذه  المسألة. أمام المحكمة"القضائية عدالة الإجراءات  قيقتح

قلم  قدمالتعاون مع أفرقة الدفاع، الرئيسية المتعلقة بتحديات اليل استنادا إلى تحلو -38

قوم بمزيد وت الأخرىالمحكمة التوصيات التالية لكي تنظر فيها الدول والجهات المعنية 

 أشكال أخرى من التعاون وتعزيزها: ستكشافلممكنة لافي السبل االتفكير من 
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إذا كان من الأفضل لها أن بما إبلاغ قلم المحكمة أن تنظر الدول في  )أ(

من أفرقة الدفاع عن طريق قلم المحكمة أو من الأفرقة المقدمة طلبات التعاون  ىتلقت

 ؛مباشرة

 السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون إحاطةفي  أن تنظر الدول )ب(

مع ككل، بما في ذلك ها الإطار القانوني للمحكمة والتزامات التعاون معبعلما  الوطنية

 ؛أفرقة الدفاع

محددة بين الدول والمحكمة بشأن ات مناقشالدول في إجراء أن تنظر  )ج(

تواجهها  التي التحديات والعقبات )سواء كانت قانونية أو تقنية أو لوجستية أو مالية(

  ؛من الدفاعالمقدمة الدول في الاستجابة لطلبات التعاون 

السوابق القضائية للمحكمة للشروط التي وضعتها امتثال أفرقة الدفاع  )د(

 ؛الضرورة والخصوصيةو مصلحةالبشأن طلبات المساعدة، وهي 

وجهات التنسيق مع المحكمة التابعة الدفاع لأفرقة منتظمة إجراء لقاءات  )هـ( 

 ؛ذات الصلة لمنظمات الدوليةل

بشأن امتيازات المحكمة  الاتفاقعلى الأطراف جميع الدول  صديقت )و(

 ؛وحصاناتها

مستوى الإجراءات واضحة ومتفق عليها على وجود في  أن تنظر الدول )ز(

فقط ولكن لموظفي المحكمة ، ليس بالنسبة الامتيازات والحصاناتبشأن الوطني 

 ؛أيضابالنسبة لأفرقة الدفاع 

الإفراج المتعلقة ب ةتفاقات الاطاريلافي التوقيع علي ا تنظر الدول أن )ح(

 .حكامالأ وإنفاذ ،والإفراج ،المؤقت

شير إلى التحديات التعاون لدعم أنشطة المحكمة، تود المحكمة أن ت جانبوب  -39

عدم التعاون. وفي سياق الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في المتعلقة ب

جهودها لمنع عدم جمعية الدول الأطراف أن تكثف فيه النظام الأساسي، من المأمول 

الذين صدرت الأشخاص  حساسة للقبض على السألة المالامتثال، لا سيما فيما يتعلق ب

أن تعرب عن المحكمة ود وفي هذا الصدد، تبحقهم أوامر بالقبض من المحكمة. 

المبذولة  جهودالعن  لاعدم التعاون، فضجهات تنسيق معنية بتعيين للمكتب امتنانها ل

تعلقة بعدم مجموعة أدوات لتنفيذ البعد غير الرسمي لإجراءات الجمعية الملوضع "

من خلال يواصل،  نأالمكتب "من جمعية الدول الأطراف وطالما طلبت  التعاون".

عدم التعاون، التعامل مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة جهات التنسيق المعنية ب

التوصية بالإضافات أو ية بغ لجمعيةالتي وضعتها اتعراض إجراءات عدم التعاون لاس

المحكمة في إجراء مزيد من المشاورات بهدف تعزيز هذه  تأمل، "لازمةالالتعديلات 

جمعية وضع مبادئ توجيهية بشأن البعد الرسمي لإجراءات في الإجراءات، وكذلك 

 بعدم التعاون.الدول الأطراف المتعلقة 

مجلس الأمن السلطة المخولة لأن على تؤكد مرة أخرى وتود المحكمة أيضا أن  -40

أداة بالغة الأهمية لتعزيز المساءلة وتجنب فجوة الإفلات  محكمةحالات إلى الحالة لإ
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من  ،الأمنمن مجلس للحالات المحالة المتابعة النشطة لا تزال من العقاب، ولكن 

والأمن السلام  تعرضعندما يالفعلية تحقيق العدالة ضرورية ل ،حيث ضمان التعاون

 .للتهديدعالمي والرفاه ال

عدم التعاون في  بشأنالأمن إلى مجلس ة رسال 16المحكمة وقد وجهت  -41

، بما في ذلك رسالة واحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وليبيا دارفورالحالتين في 

نسخة إلى رئيس المحكمة للأمم المتحدة ، أحال الأمين العام 2016مارس آذار/ 1في و

ه أنفيد بالأمن ت مجلس رئيسمن  2015ديسمبر كانون الأول/ 21من رسالة مؤرخة 

تمهيدية بشأن عدم التعاون قرارات الدوائر ال سترعاء نظر أعضاء المجلس إلىاجرى 

رسمي من فعل لم يصدر منذ ذلك الحين رد دارفور وليبيا. وتين المتعلقتين بحالفي ال

لأطراف عمل مع اوتتطلع المحكمة إلى الالمجلس على الرسائل المتعلقة بعدم التعاون. 

مجلس لمناقشة سبل تحسين الامتثال الار منظم بين المحكمة وحوتنظيم المعنية ل

القبض، والبحث عن المجلس، بما في ذلك تنفيذ أوامر أنشأها للالتزامات التي 

منع الإفلات من العقاب على وهي اءة لتحقيق الأهداف المشتركة استراتيجيات بن  

عقد وفقا لصيغة آريا بين الذي الاجتماع  بعدو. عليها نهائيا ءوالقضاوحشية جرائم الال

 تواصل المحكمة إبراز الجهود، 2018ه يوليتموز/ 6المحكمة ومجلس الأمن في 

ن تسهم في أالمجالات والأفكار الملموسة التي يمكن  ة، لمتابع، حسب الاقتضاءلهاوبذ

لا سيما من خلال بعثاتها الدائمة  -تعزيز التفاعل بين الهيئات. وتؤدي الدول الأطراف

 دورا قياديا في هذا الصدد. -ويوركفي ني

 القبض والتسليم -3

 خلال الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود المحكمة   )أ(

فريقيا الوسطي السيد الفريد أخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سلمت سلطات  -42

مهورية ألقت سلطات الجو ،2018تشرين الثاني/نوفمبر  17يكاتوم إلى المحكمة في 

كانون الأول/ديسمبر  12في يسونا ادوارد نغا -الفرنسية القبض علي السيد باتريس

بعد  2019كانون الثاني/يناير  23ونقلته إلى مركز الاحتجاز بالمحكمة في  2018

ارتكاب بدعوى هما بالمشتبه وقد ألقي القبض على إتمام الإجراءات الوطنية اللازمة. 

 ة.الثاني القضية -ىفريقيا الوسطأ ةالة في جمهوريالحسياق  جرائم مزعومة في

تنتظر شخصاً  15 بحق أصدرتها المحكمةالتي  تسليمالقبض والأوامر  لا تزالو -43

 :التنفيذ

 ؛2012جمهورية الكونغو الديمقراطية: سيلفستر موداكومورا، منذ عام  )أ(

 ؛2005أوغندا: جوزيف كوني وفنسنت أوتي، منذ عام  )ب(

؛ وعمر البشير، منذ 2007ور: أحمد هارون وعلي قشيب، منذ عام دارف )ج( 

؛ وعبد الله باندا، 2012؛ وعبد الرحيم محمد حسين، منذ عام 2010وعام  2009عام 

 ؛2014منذ عام 
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فيليب كيبكوش وغيشيرو وبول ؛ 2013، منذ عام ينيا: والتر باراساك )د(

 ؛2015بت، منذ عام 

؛ والتهامي محمد خالد، 2011افي، منذ عام سيف الإسلام القذليبيا:  )هـ(

 ؛2017 عام ؛ ومحمود مصطفى بوسيف الورفلي، منذ2013 عام منذ

 .2012كوت ديفوار: سيمون غباغبو، منذ عام  )و(

للتحديات التي تواجه المحكمة  امؤسف لادلي التي لم تنفذ بعدأوامر القبض  شكلوت -44

بدون القبض و/أو الكامل بولايتها بة الوفاء المحكميتعذر على و فيما يتعلق بالتعاون.

جهود وتقد ر المحكمة الحضور المتهمين. بدون ة المحاكمالتسليم، لعدم إمكان 

 هؤلاء الأفرادضمان القبض على الدول الأطراف ل وضعتهاالتي ستراتيجيات لاوا

ن ان المشاركاالميسرية التي منحها ووترحب المحكمة بالأول. وتسليمهم دون تأخير

خلال النصف الثاني  في لاهاي لهذه المسألةللفريق العامل المعنيان بالتعاون التابعان 

جميع  ه يلزم المزيد من الجهود منوترى المحكمة أن، من الفترة المشمولة بالتقرير

 إليهم. نسوبةتقديم المشتبه بهم للعدالة ومساءلتهم عن التهم المالدول الأطراف لضمان 

وقلم المحكمة جهودهما المشتركة لوضع وتنفيذ  لمدعي العاممكتب ااصل وو -45

ار الفريق العامل المشترك هم في اطبتيسير إلقاء القبض علي المشتبه استراتيجيات ل

. وواصل 2016الذي أنشئ في آذار/مارس  قبضالمعني باستراتيجيات ال ةجهزلأبين ا

الأنشطة القضائية  بشأنمات ظام لتبادل الآراء والمعلوالفريق العامل الاجتماع بانت

الواردة من مصادر خارجية قائعية المعلومات الو، وتجميع ذات الصلة بأوامر القبض

الشركاء  منتعزيز الدعم ومصادر الوتحليلها، وتطوير والتحقق منها داخلية أو 

، مهمواجهتمشاركة الشركاء المحتملين وومن غير الدول، ول المعنيين من الدو

استراتيجيات وبعثات  أدوات التحقيق المتاحة للمكتب، ووضع وتنفيذ والاستفادة من

 الهاربين من المحكمة. ىلتعزيز القبض عل ةتعاون مشترك

ونظرا للصعوبات التي واجهتها المحاكم الجنائية الدولية الأخرى في الماضي  -46

 عام ةهم، اتخذت المحكمة عددا من الإجراءات في نهايبلقبض علي المشتبه من أجل ا

ول. ونظم الميسران بالنسبة للمحكمة والدية أولى ولوأكقبض ال ةهميألتعزيز  2018

 7دراسية في  ةحلقالمعنيان بالتعاون والتابعان للفريق العامل في لاهاي المشاركان 

أمور منها الكيفية التي  ةجمل ةفي مقر المحكمة لمناقش 2018تشرين الثاني/نوفمبر 

اون بكفاءة مع المحكمة. واستهدفت هذه الحلقة الدراسية توفير ن تتعأيمكن بها للدول 

فهم أفضل للإجراءات والتحديات التي تواجه الأوساط الدبلوماسية في مجال الاتصال 

الجلسة لة خلال أوالمسجل أيضا هذه المس ةالعام ةالمدعيت وأثار. بمختلف العواصم

 يلتزام السياسلاا ةهميأكيد علي أتللبشأن النعاون الدول الأطراف  ةيعالتي عقدتها جم

إلى وبالإضافة المعلومات أو النقل. توفير والإسهامات العملية، مثل  ىالرفيع المستو

 ‘1’ :من خلال ما يليلة أذلك، كثفت المحكمة جهودها لتسليط الضوء علي هذه المس

عداد إ‘ 2’و، على الانترنت وتحديثها هم عمومابللمشتبه  ةمخصص ةإنشاء صفح

إطلاق ‘ 3’، وشير إلى أوامر القبض التي لم تنفذ بعدوي قبضال ةهميأمنشور يؤكد 

 ة.لأللتوعية بهذه المس ةجتماعيمن خلال وسائل الاتصال الا ةإعلامي ةحمل
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 توصيات بشأن الطريق إلى الأمام )ب(

لجهود انشيط لتالإجراءات اللازمة  ، أنالسابقة ترى المحكمة، استناداً إلى خبرتها -47

في المراحل المختلفة للقبض، وأن و ضأوامر القبتختلف باختلاف  المبذولة للقبض

على وجه الخصوص ما الإجراءات  هذه تشملالإجراءات. وللدول علاقة وثيقة بهذه 

 يلي:

 حركات والأنشطة(:توال وجود)أماكن ال قتفاء الأثرا )أ( 

الوطنية، بما في السلطات  المتوفرة لدىالمعلومات وصول إلى ال  ‘1’

عدم من صحة أو  فقط )للتحققمعنية صة التالمخالدوائر ذلك، عند الاقتضاء، 

 المعلومات التي تجمعها المحكمة(؛صحة 

 ؛المشتبه بهمالإخطارات المتعلقة بالمعلومات و تبادل  ‘2’ 

 ات القضائية لتيسير الحصول علي المعلوماتودلأتوافر التدابير وا ‘3’

 ؛بهمن وجود المشتبه المتعلقة بأماك

 الشركاء المحتملين:ولمعلومات استقاء ا )ب(

الأمم المتحدة المنتديات المتعددة الأطراف )في دعم الالتماس  ‘ 1’

اء والجهود المبذولة لإبق ،الثنائيةلقاءات الإقليمية والمتخصصة( والالشبكات و

 ول الأعمال؛االقضية على جد

ي نقاط النقاش واستراتيجيات فلقبض أوامر ابند بشأن تنفيذ إدراج  ‘2’

 العلاقات الخارجية؛

 على الامتثال لقرارات المحكمة؛التركيز  ‘3’

لات إعلامية حمتنفيذ ولاية المحكمة وتنظيم الربط بين القبض و ‘4’

لاتهامات المتصلة بها، لاسيما في الحالة التي يتم واالمزعومة جرائم البلتذكير ل

  التحقيق فيها؛

 ؛تحركات المشتبه بهمبشأن معلومات ورود  عندلية للتفاعل قابال ‘5’

 الدعم التشغيلي: ج()

 ؛افر العمليات القانونية والتقنيةوتوسليم إجراءات التتوافر  ‘1’

على السفر  الأمم المتحدةالذي تفرضه الاستثناء من الحظر يعد و ‘2’

أمام عليهم بض الذين يتم القالأشخاص مثول لتنفيذ أوامر القبض وأداة مفيدة 

 ؛مبسطاللازمة لذلك بسرعة وبشكل الآليات توفير ويجب  ،المحكمة

 النقل والخدمات اللوجستية. ‘3’

أمرا من أوامر القبض الصادرة من المحكمة حتى الآن،  15تنفيذ عدم ومع  -48

واتخاذ  هم بها،التزامتجديد الوقت لتشجيع جميع أصحاب المصلحة المعنيين على حان 

على نظام التعاون الوضع  هذا التي يفرضها الحاسمةللتصدي للتحديات  ديةجخطوات 

 مصداقية نظام روما الأساسي.و
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في والجهود التي تبذلها المختص ، من خلال فريقها العامل كمةوستواصل المح -49

مع الدول سمية الر لمحغعمليات التبادل والتنسيق تعزيز الخارجية،  هاعلاقات

تبادل المعلومات ووضع من أجل ذات الصلة الدولية كومية لمحنظمات المحوا

لعقوبات على سبيل المثال لا الحصر، ل ،بما في ذلك للقبض،استراتيجيات ملموسة 

 .وحظر السفر

ة وهي نشر، عموما بهمشتبه لمحبشأن اصحيفة وقائع كمة أيضا لمحا تصدرأو -50

صياغة موقعها  أعادتو، ومعرفتهاالقبض التي لم يتم تنفيذها بأوامر  لزيادة الاهتمام

فضلا عن تيسير نقل  الوصول إليهوتيسير سألة لمحالتسليط الضوء على  لمحالإلكترو

إعلامية حملة ب هذه الجهود تقترنا. والمعلومات ذات الصلة من المصادر الخارجية

الأطراف  دولالدعوة المحكمة واصل وست، 2018أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 

 .يعلى الصعيدين الوطني والإقليم لةمماثالجهود دعم الإلى 

 هاوتجميد هاوضبط الأصولتحديد  -4

 خلال الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود  المحكمة   )أ(

عرب المحكمة عن ، تة من مسائل التعاونالرئيسيه المسألة فيما يتعلق بهذ -51

للفريق العامل في لاهاي التابعين  التعاونالمعنيين بالمشاركين  ميسرينلامتنانها ل

تنظيم مؤتمر حول "المحكمة الجنائية ل، بما في ذلك 2017بذولة في عام مال جهودلل

 20 ، في" في باريسالأصولالمتعلقة باسترداد  تحدياتالالدولية والتعاون الدولي: 

اعتماد إعلان باريس، ، فضلا عن ، بدعم من المحكمة2017أكتوبر تشرين الأول/

لتعاون في لاسا مفيدا للغاية لمزيد من المناقشات والتحسينات الملموسة وفر أسي ذيال

 هذا المجال.

اتصل مكتب المدعي العام وقلم المحكمة بالعديد بالتقرير، الفترة المشمولة  فيو -52

من الدول الأطراف على أساس ثنائي لاستكشاف سبل الوصول إلى المعلومات في 

السريع  مسارقنوات الالسلطات المعنية وسيق مع جهات التنالوقت المناسب وتحديد 

 56إلى  48يشار هنا إلى الفقرات من ولضمان الحفاظ على المعلومات ذات الصلة. 

بالتفصيل التي تعرض  بشأن التعاون 2018من تقرير المحكمة الجنائية الدولية لعام 

الدول  عم لمحكمة التعاونالذي تلتمس فيه االإطار القانوني والتشغيلي المحدد 

 .التحقيقات المالية واسترداد الأصولمجال في الآخرين  وأصحاب المصلحة

وواصلت المحكمة جهودها للتبادل مع الدول لتحسين طلباتها وشرح ولايتها  -53

المحددة للدول علي النحو الذي أوصت به جمعيه الدول الأطراف في أعقاب إعلان 

ن أبش ةدراسية تقني ةحلقالمحكمة ، نظمت 2019كانون الثاني/يناير  25باريس. وفي 

، ووفرت الأصول في مقر المحكمةالتحقيقات المالية واسترداد مجال  التعاون في

التي والدول لات التابعة للمحكمة في بلدان الحا جهات التنسيقمنتدى للمناقشات مع 

 مواصلة ‘1’ أهداف ةلنوع. وكان للحلقة الدراسية ثلاثتلقي طلبات للتعاون من هذا ات

ت العمل التي اقترحتها مناقشة التحديات المحددة المتعلقة بالتعاون مع المحكمة ومسارا

رف امناقشة كيفية ضمان تبادل المع ‘2’، وخلال المنتديات السابقةعنية الدول الم
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جميع الممارسين في  ىعلى مستوولكن  جهات التنسيقعلى مستوى فقط المحددة ليس 

لمساعدة من المحكمة لجيع التبادل بين الدول التي تتلقى طلبات تش‘ 3’أيضا، والبلد 

العملية التبادل الموضوعي مع الخبراء الأسلوب المتبع في هذه ويتيح  في هذا المجال.

 ةهميأثار قلم المحكمة أوينبغي تكراره مع الشركاء من مختلف المناطق. وقد  المحليين

والتقنية التي اضطلع بها خلال الفترة  ىلة خلال البعثات الرفيعة المستوأهذه المس

 .المشمولة بالتقرير، ولا سيما في أمريكا اللاتينية، وكذلك في أوروبا الغربية والشرقية

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واجه قلم المحكمة صعوبات في الحصول على و  -54

الطلبات المرسلة  في إحدى الحالات، لم تتلقومن الدول في هذا المجال.  دقيقةردود 

صياغة إلى حين ي رد أ تحديد الأصول وتعقبها وتجميدهال 2018إلى الدول في عام 

ة المتصلة بتعاون الدول ألالمس ةمحكمة أيضا لأول مرويستكشف قلم ال .هذا التقرير

 .فيما يتعلق بإنفاذ الغرامات

 توصيات بشأن الطريق إلى الأمام )ب( 

 لدعم عمل المحكمة:الفورية من الخطوات ا عددول أن تتخذ الديمكن بالفعل  -55

 روما الأساسيوفقا لنظام اعتماد التشريعات أو الإجراءات اللازمة  )أ(

من الأهمية وبسرعة وفعالية لطلبات المحكمة ذات الصلة.  لتمكينها من الاستجابة

قت وفي الوالكامل الدول الاعتماد على تعاون قادرة على المحكمة تكون بمكان أن 

 ؛من أي مشتبه به و/أو متهم بنجاح الأصولاسترداد لإعادة بناء نظام المناسب 

تؤدي لكي تبسيط الاحتياجات المحددة للمحكمة على المستوى الوطني  )ب(

فيما يتعلق بالتحريات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لالملاحقة القضائية 

جرائم تؤدي إليها الملاحقة القضائية لل عل التيتحقيقات المالية إلى نفس ردود الفوال

الكتيب الذي من المأمول فيه أن يساعد عبر الوطنية. و والجرائم المنظمةمالية ال

العام الماضي الخبراء الوطنيين على فهم هذه الاحتياجات بشكل في أصدرته المحكمة 

 ؛أفضل

المعلومات إلى بالاستناد فتح تحقيقات داخلية في الجرائم المالية المحتملة  )ج(

 ؛للدولة الوطني قانونللالكاملة من الترسانة للاستفادة  التي تتلقاها المحكمة

، دون المساس بقنوات الأصولتجميد جهات تنسيق معنية بتعيين  )د(

حسب ،  مع المحكمة لمتابعة عمليات التبادل الاتصال الرسمية التي تحددها كل دولة

 ؛ الاقتضاء

ات عند وطلب توضيحالدوائر الاستجابة لطلبات ب ئي،في السياق القضا )هـ( 

 مسألةهذه الالسوابق القضائية لفي تشكيل المحكمة دول الاقتضاء، وقد تساعد ال

 ؛المعقدة

علما موظفي المحكمة لإحاطة  دوريةبصفة يمكن تنظيم اجتماعات ثنائية  )و( 

 ةراءات الواجبتحديد أفضل الإجتمكينهم من خصائص النظم الوطنية ذات الصلة وب

 بدأت المحكمة بالفعل إدراج هذا البند في جميعو ،ع الدولة المتلقية للطلبالاتباع م

 ، سواء في المقر أو أثناء البعثات.معنيةمع ممثلي الدول الالاجتماعات التي ستعقدها 
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 بادل، يوصي قلم المحكمة بتالدائرةمن اللازم ذن الإالحصول على ورهنا ب -56

الدول من أجل الحصول على تلك بين  انفراديبشكل  دولعدة تي توفرها المعلومات ال

من لدول ستتمكن اوبهذه الطريقة، . شخص المعنيالت الممتلكوسع نطاقا صورة أ

 لاا وشموزلحصول على معلومات أكثر تركيالرامية إلى اجهودها التحليلية توحيد 

 لصالح المحكمة.

 اتفاقات التعاون -5

 خلال الفترة المشمولة بالتقريرثة عن جهود المحكمة معلومات محد  )أ(

بشأن إنفاذ الأحكام مع  ناتفاقاخلال الفترة المشمولة بالتقرير المحكمة  عقدت -57

كانون  24، وجورجيا، في 2018ديسمبر /كانون الأول 7في  ،جمهورية سلوفينيا

رية حاليا بين . وهناك اتفاقات مماثلة بشأن إنفاذ الأحكام سا2019الثاني/يناير 

 ،ومالي ،وفنلندا ،والدنمارك ،وبلجيكا ،والنمسا ،المحكمة وحكومات الأرجنتين

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.  ،والسويد ،وصربيا ،والنرويج

 هتدعو رئاسة المحكمة جميع الدول الأطراف الأخرى إلى النظر في إبرام مثل هذو

المنصوص عليه في  حون، وعلى البدأ التوزيع العادلوفقا لم كمة،مع المح اتالاتفاق

من القواعد الإجرائية وقواعد  201( )أ( من النظام الأساسي والقاعدة 3) 103المادة 

لتقديم معلومات إضافية والدخول في هيئة الرئاسة عن استعدادها  تعربوالإثبات. 

 فاقات المتعلقة بإنفاذ الأحكام.مناقشات ثنائية مع أي دولة طرف مهتمة بشأن الات

 

ع بلد إضافي اتفاقا بشأن نقل الشهود إلى المحكمة خلال الفترة المشمولة ووق   - 58

 بالتقرير.

واصل قلم المحكمة المشاركة بنشاط في تعزيز اتفاقات التعاون والتفاوض و -59

بالتقرير  خلال الفترة المشمولةأجرى قلم المحكمة  هذه الجهود،وفي إطار بشأنها. 

أمريكا اللاتينية جموعة ول من مدمنها تسع دولة،  21ة مع أكثر من مباشراتصالات 

ن من مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، وست دول من ادولتوالكاريبي، و

ن من اودولتة، فريقين من مجموعة البلدان الأادولتو ،أوروبا الشرقيةمجموعة 

إلى ثلاثة لم المحكمة ببعثات رفيعة المستوى ق. وقام مجموعة آسيا والمحيط الهادئ

بشأن الآراء لمواصلة تبادل وبعثات على مستوى العمل إلى خمسة بلدان بلدان 

رات الرفيعة التعاون والزياندوات الفرصة التي توفرها غتنم قلم المحكمة وا، الاتفاقات

اسعة من ذه المسألة مع مجموعة ولإثارة هالأخرى  المستوى للمحكمة واللقاءات

مؤتمرات غير الرسمية الممارسة تطوير قام قلم المحكمة أيضا بأصحاب المصلحة. و

لتقديم معلومات إضافية ن المعنيين في عواصم الدول المهتمة الفيديو مع المسؤوليب

ا حاهذه الممارسة نجحققت وتوضيح الشواغل أو المفاهيم الخاطئة بشأن الاتفاقات. و

يواصل و مع بلدان مهتمة أخرى. هالاستكشافعن استعداده ة قلم المحكموأعرب ، كبيرا

 ةينكليزلإلكتيب المتعلق بالتعاون الذي وضعه باللغات اقلم المحكمة الاعتماد علي ا

لتعزيز فهم احتياجاته بشكل أفضل، وكذلك لاطلاع الدول  ةانيسبلأوا والفرنسية
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الصعيد  ىعلعند مناقشتها ا ن تنظر فيهألنموذجية التي يمكن المهتمة علي الاتفاقات ا

 .الوطني

تشريعات  مؤخرا مع الدول التي اعتمدتأيضا ، يعمل قلم المحكمة وأخيرا -60

الاتفاقات، مواضيع في معها التعاون الجزئي أو الكامل ويتوقع  9بشأن الباب تنفيذية 

ه هذالذي تقدمه ل دعماللخطوات لتفعيل ا من المزيدتحديد علي الدول هذه عمل مع يو

 .اسمةالمجالات الح

المجتمع المدني قدمه ي، تعرب المحكمة عن امتنانها للدعم الذي في هذا الصددو -61

لتحالف من أجل المحكمة الجنائية ، وتوجه الشكر بوجه خاص للتشجيع هذه الاتفاقات

 .نقابة المحامين الدولية لعملهاو ، عمل عالميمن أجل برلمانيين ورابطة ال ،الدولية

المتعلقة بالإفراج  مخصصةالظرا لقلة الاتفاقات الإطارية أو الاتفاقات ون -62

في هذا المؤقت، يواجه قلم المحكمة تحديات في تنفيذ القرارات التي تصدرها الدوائر 

وكما أكدت المحكمة في مناسبات عديدة، فإن عواقب غياب الدول الأطراف المجال. 

علي سبيل المثال، قد يظل الأفراد و. يرةالراغبة في قبول الأشخاص المفرج عنهم خط

طلاق القرار الصادر بإالذين لا يمكن نقلهم بنجاح قيد الاحتجاز بحكم الواقع، رغم 

سراحهم. وفي هذا الصدد، واجهت محاكم جنائية دولية أخرى مثل المحكمة الجنائية 

حكمت  الدولية لرواندا صعوبات في العثور علي دول مستعدة لقبول الأشخاص الذين

في أراضيها. وبالإضافة إلى الأثر البالغ الذي سيحدثه هذا الوضع علي ببراءتهم 

المحكمة وسيتنافى مع سيتعارض ذلك مع حسن سير العمل في  الشخص المفرج عنه،

ينبغي أن تعتمد المتمثل في تطبيق أعلي المعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، ها هدف

فراج لإابالابتدائية  ةالتمهيدية أو الدائر ةئراالدر من المحكمة في تنفيذ القرار الصاد

 المعني فيعلى الدول الأطراف واستعدادها لقبول الشخص  المؤقت عن شخص ما

إمكانية الإفراج قد تعوق عدم رغبة الدول الأطراف في القيام بذلك بأراضيها. و

 جعله مستحيلا.تالمؤقت أو 

رت دائرة الاستئناف الإفراج المشروط عن في شباط/فبراير من هذا العام، قرو -63

إحدى قبلت وفي الحالة في كوت ديفوار.  هغودي هكل من السيد غباغبو والسيد بلي

فيما وموقعة على اتفاق الإفراج المؤقت استقبال السيد غباغبو على أراضيها. الدول ال

 هذه منتضلإيجاد حل مناسب. وتجارية الجهود بليه غوديه، لا تزال يتعلق بالسيد 

 الجهود:

التي دعت إلى سباب بين الأمن وإلى الدول الأطراف.  باطل 40إرسال  )أ(

جغرافي القرب ال، سريةالأروابط ال: وجود ترتيبات قانونية، معينة ما يليبلدان اختيار 

 من المحكمة، مصالح الدفاع والأطراف الأخرى والمشاركين؛ 

بهدف محليين خبراء الالية مع هاتفالمؤتمرات الثنائية واللقاءات ال )ب(

ملموسة للتحديات حلول إيجاد  ىوكذلك التركيز علأهمية الحالة، الإعراب عن 

 المطروحة.

الأهمية  من نإإيجاد حل للقضية المطروحة، فإلى الطاقات بينما تسعى هذه و - 64

متعددة  اجهودن التعاون الطوعي يتطلب أالتوصل إلى فهم مشترك لحقيقة بمكان 
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طويلة وفعالة حلول  لإيجادوالدول الأطراف من جانب المحكمة مستدامة وطراف الأ

 الأجل.

، شملت الحلقات الدراسية التي نظمتها المحكمة بدعم مالي من اعترافا بذلكو -65

وأوفد قلم المحكمة أيضا ن التعاون التطوعي. عالاتحاد الأوروبي باستمرار جزءا 

بعض  ةحديثة الممارسالهذه حققت فة والمهتمة. وإلى البلدان المستهدبعثات تقنية 

 من الدول المعنية.خبراء الستقبال على استعداد لا، وما زال قلم المحكمة نتائجال

إبرام اتفاقات تعاون إلى بنشاط يسعى المسجل وقلم المحكمة إلى ذلك،  ضافةلإوبا -66

الزائرة. ستوى الرفيعة المالشخصيات مع السفراء والمعقودة  جتماعاتلافي جميع ا

يشرح الاتفاقات ويجيب على الأسئلة المتكررة، ، أصبح الكتيب الذي 2017منذ عام و

التعاون الاتصالات الجارية بشأن من  جزءا، للتفاوض بما في ذلك الاتفاقات الإطارية

 التطوعي، وهو متاح عبر الإنترنت على موقع المحكمة.

 توصيات بشأن الطريق إلى الأمام )ب(

لأولوية لماضية لإعطاء االأربع االجهود المبذولة على مدى السنوات اء على بن -67

 الدول:لكي تنظر فيها المحكمة بعض التوصيات للتوقيع على هذه الاتفاقات، قدمت 

لنظام التنفيذية الوطنية اتفاقات التعاون في التشريعات من إدراج عناصر  )أ(

، عند الاقتضاء، مع المحكمة من أجل ر التفاوضيتيسمما سيؤدي إلى روما الأساسي 

وقلم المحكمة على استعداد لإسداء المشورة للدول  .في وقت لاحق التعاون هذا تفعيل

 في هذه الصدد، إذا اقتضى الأمر ذلك؛

تعاون والميسرين المعنيين بالن ييالميسرين المعنتآزر بين الإمكانية  )ب(

المنظمات استعداد المحددة لبعض الدول و لا سيما عند النظر في الاحتياجات، بالتكامل

بما في المتعلقة ببناء القدرات،  أو الدول التي يمكنها تبادل خبراتها أو تعزيز أنشطتها

، ونظم الرصد، المجالات التي تغطيها اتفاقات التعاون )مثل حماية الشهودفي ذلك 

 ؛(الوطنية المؤسسات العقابية وبرامج إعادة التوطين أو

تفاقات تعاون مع المحكمة بالعمل على اانية قيام الدول التي وقعت إمك )ج( 

شرح مع الدول الأخرى، ل اواتصالاته اطقها"سفراء للنوايا الحسنة" في منبوصفها 

 فرص المتاحة؛مع المحكمة وتوضيح الآثار وال ايفية عملهك

 معلقاءات تقنية المحكمة للمشاركة في مؤتمرات بالفيديو أو استعداد  )د(

بالتفصيل أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين في البلدان المعنية لمناقشة الاتفاقات 

 وكيفية عملها ضمن الإطار القانوني الوطني لكل دولة؛

عمال الأجدول ضمن بنود اتفاقات التعاون على توقيع الادراج  ةمكانيإ )ه(

  ؛ةقليميلإاجتماعات المجموعات اب ةالمتعلق

ق الخاص لإعادة التوطين ومذكرات التفاهم مع مكتب الصندواستعداد  )و(

، لفة على الدولالتكتخفيض في سهام للإالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
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لتعاون مع المحكمة ولكن ل، ليس فقط المعنيةلدول لالوطنية  اتتعزيز القدرلوكذلك 

 .أيضا لتعزيز نظامها الوطني

ام في المحافل الوطنية والثنائية والإقليمية الدعم الدبلوماسي والدعم الع -6

 والدولية

 خلال الفترة المشمولة بالتقريرمعلومات محدثة عن جهود المحكمة   )أ(

أيلول/سبتمبر  27إلى  24في الفترة من  ةالعام ةمدعيالحضر رئيس المحكمة و -68

لأمم المتحدة للأمم المتحدة في مقر اامة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية الع 2019

الجزء الرفيع وفر ويموجب نظام روما الأساسي. بتهما ولايتعزيز يويورك لفي ن

رؤساء الدول ا والذي يشارك فيه يسنوية العامة لجمعللدورة الذي تعقده ا ىالمستو

استراتيجية  ةفرصالمجتمع المدني  ةوقاد ،وكبار المسؤولين ،والوزراء ،والحكومات

في اطار دور محكمة المحكمة لتسليط الضوء علي عمل الب مسؤولينكبار الل ةرئيسي

زر مع أصحاب المصلحة والجهات آكل منهم لبناء الدعم والاستفادة من أوجه الت

المحكمة وعقد رئيس  تعزيز أهداف نظام روما الأساسي.من أجل الفاعلة ذات الصلة 

لحكومات وغيرهم مع عدد من رؤساء الدول وا ةاجتماعات ثنائي ةعد ةالعام ةوالمدعي

من الشخصيات البارزة الأخرى التابعة للدول الأطراف وكذلك غير الأطراف في 

لمحكمة لالشبكة الوزارية غير الرسمية  ةإلى مخاطب ةنظام روما الأساسي، بالاضاف

لدول يمثلون ا ةخارجيلل اوزير 30تضم أكثر من  ةشبك، وهي الجنائية الدولية

 ة.المجموعات الاقليمي الأطراف في المحكمة من جميع

الدورة العادية  أمام ةكلمالمحكمة لقي رئيس ، أ2019ه حزيران/يوني 29ي فو -69

رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب هيئة لالخامسة والخمسين 

رئيس  ودعان السلام والتنمية وسيادة القانون والعدالة أمور مترابطة، وأكد أ افريقيا

لدول غرب أفريقيا إلى تقديم الدعم ل الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الدو المحكمة

العديد من البعثات واتصل بالقادة بأيضا المحكمة رئيس  قاملعمل المحكمة. ونشاط ب

الدول غير الأطراف في نظام روما في الحكوميين في الدول الأطراف وكذلك 

 .هاتييد لولاية المحكمة وأنشطأحشد الت ةالأساسي بغي

في مختلف للعمل مع الاتحاد الأوروبي  كرسةوواصلت المحكمة جهودها الم -70

الأوروبي التابعة للاتحاد  ةمنيلأاللجنة السياسية وامع ، بما في ذلك المنتديات والمحافل

الفريق العامل المعني بالقانون الدولي و، 2019تموز/يوليه  4التي زارت المحكمة في 

حقوق المعني ببي الخاص والاتحاد الأورممثل كذلك مع ، والعام التابع للمحكمة

في تشرين  ،لمور. وشاركت المدعية العامة أيضاغالإنسان، السيد ايامون 

 البرلمان الأوروبيالذي نظمه في أسبوع حقوق الإنسان  ،2018الثاني/نوفمبر 

، ضاالسنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشاركت أي ىالذكر ةبمناسب

الإفلات من  ةالرابع للاتحاد الأوروبي لمكافح ، في اليوم2019أيار/مايو  23في 

الجماعية والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب، الذي نظمته  ةالعقاب علي الاباد

 جست.يورو ةية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومنظمالرئاسة الرومان
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 ةي تنظيم اجتماعات دبلوماسيممارسته المتمثلة ف مكتب المدعي العاموواصل  -71

عقدت . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ةالاقليميمجموعات منتظمة مع مختلف ال

فريقيا والبحر أدول  ةمجموعمع إعلاميا ، في جملة أمور، لقاء ةالعام ةالمدعي

 ، في بروكسل.2019كانون الثاني/يناير  24في  الكاريبي والمحيط الهادئ 

والتي جرت والتقنية التي سبق ذكرها  ىى البعثات الرفيعة المستوإل ةالاضافوب -72

زيادة الوعي أمريكا اللاتينية ومنطقه البحر الكاريبي لتعزيز التعاون والعالمية و في

إلى تقنية  ةبعثمحكمة بقلم القام وكوستاريكا(،  ،وشيلي ،بولاية المحكمة )بنما

اتفاقات التعاون مع  ةلطات ومناقشللاجتماع مع الس 2019وروغواي في أيار/مايو أ

 المحكمة الجنائية الدولية.

الأطراف في نظام  ةفريقيلأع الدول اونظمت المحكمة أيضا معتكفها الثالث م -73

، لتعزيز الحوار 2019حزيران/يونية  12بابا، اثيوبيا، في أديس أروما الأساسي في 

والمحكمة الجنائية الدولية. وقد الأطراف في نظام روما الأساسي  ةفريقيلأبين الدول ا

فريقي، لأا للاتحاد ةالقانوني ةالمستشار ة، بمشاركلىولأالمعتكف، للمرة ا حظي

، فضلا عن ةفريقيأ ةدول 22الدكتورة ناميرا نجم. وتبادل المندوبون الحكوميون من 

 ،والصندوق الاستئماني للضحاياممثلين عن المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمحكمة 

 أطار مبدفي إالخبرات واستكشفوا سبلا أخرى للمشاركة والتعاون، بما في ذلك 

التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وركزت المناقشات علي سبل 

لضمان ة نشطلأومقترحات لتعزيز الاتصال والتنسيق، وسبل تعزيز المشاركة وا

من خلال جهود التعاون  الإفلات من العقاب )بما في ذلك ةالمساءلة وسد فجو

ن السبل الممكنة للمضي الصندوق الاستئماني للضحايا، فضلا ع ةهميأوالتكامل(، و

المحكمة  تشاركالحلقات الدراسية التي  ةهذا المعتكف علي سلسل اعتمدقدما. و

 2011 عامي بابا بينأديس أفي تنظيمها، والتي عقدت سنويا في فريقي لأوالاتحاد ا

. وقد نظم هذا 2017و 2016 عامي نظمت في ةمعتكفات مماثل ، فضلا عن2015و

 والمنظمة الفرانكوفونية. ةوروبيلأالحدث بدعم مالي من المفوضية ا

 ةالعام ةالمدعي ت، حضر2019شباط/فبراير  17إلى  15في الفترة من و  -74

 ةوالخمسين لمؤتمر الأمن في ميونيخ. وكان الهدف من مشاركالدورة الخامسة 

هو الاهتمام بالمساءلة عن الجرائم الفظيعة في المناقشات الرفيعة  ةالعام ةيالمدع

 ةالعام ةالمدعي ت. وشاركمكتبهاالتي عقدها المؤتمر، وبناء الدعم لعمليات  ىالمستو

، في مناقشة موجهة تحثب، وةورورا الانسانيأأيضا في حدث جانبي نظمته مبادرة 

والجرائم ضد  ،وجرائم الحرب ،لإبادة الجماعيةنحو الحلول، كيفية حماية الناس من ا

اجتماعات مع السيدة بنسودا، ، ةالعام ةالمدعي تعقد ،علي هامش المؤتمر. والإنسانية

، فضلا عن المجتمع المدني، الدوليةو ةوالمنظمات الاقليمي ،كبار المسؤولين من الدول

ة بالفحوص والتحقيقات المتصل شغيليةأو المصالح الت/وتعزيز التعاون لبناء الدعم و

 الجارية للمكتب. ةوليلأا

إلى سنغافورة تقنية عثات بقلم المحكمة بقام ، 2018تشرين الأول/أكتوبر  وفي -75

نظام روما  ةالرامية إلى تعزيز عالمي ةل المحكماعمأوماليزيا واندونيسيا في سياق 

 2019بريل أان/نيسأوفدت المحكمة في سيا والمحيط الهادئ. وآ ةالأساسي في منطق
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تعزيز فهم المحكمة ونظام روما الأساسي بين مختلف لإلى ماليزيا  ةمتابع ةبعث

مجموعات أصحاب المصلحة في ماليزيا، بما في ذلك الحكومة والمهنيون القانونيون 

بعد انسحاب ماليزيا من انضمامها إلى نظام والمجتمع الدبلوماسي  والمجتمع المدني

وفد المحكمة أيضا اتفاقات التعاون مع ممثلي الحكومات روما الأساسي. وناقش 

الذي نظمه سيا والمحيط الهادئ منطقة آل قليميلإا جتماع الاستراتيجيلاوشارك في ا

حضره الذي و 2019بريل أنيسان/ 11ة الجنائية الدولية في لتحالف من أجل المحكما

علي ذلك، استضافت وعلاوة  .سيا والمحيط الهادئآ ةمشاركا من منطق 40 أكثر من

الحدث الثاني  2019تموز/يوليه  12المحكمة ومشروع لاهاي للسلام والعدالة في 

 ةن مشاركأحوار بشالر هذا الحدث . ويس  في لاهاي سيا والمحيط الهادئآلمنتدى 

مع التركيز  ،سيا والمحيط الهادئ في العدالة الجنائية الدولية والمساهمة فيهاآ ةمنطق

 يوم النهائيالقع الحدث في قد وهم بالعدالة. وتالضحايا ومطالبات نظر هعلي وج

أكثر من  هوشاهد اشخص 160أكثر من وحضره  المحكمة الصورية الصينيةلمسابقة 

سيا آمنتدى قد أطلق جميع انحاء العالم. ومباشرة عبر الفيسبوك في شاهد م ألف 20

 لسنوات القادمة.ن يستمر في اأومن المتوقع  2018 عام والمحيط الهادئ في

 توصيات بشأن الطريق إلى الأمام )ب(

تعزيز  يساعد علىمع المنظمات الإقليمية المستمر التواصل أن المحكمة ترى  -76

إذكاء فضلا عن والتكامل،  ،والتعاونالقوانين التنفيذية، العالمية، والمتعلقة ب الجهود

يل الجغرافي الأوسع بين وتشجيع التمث ،تبديد المفاهيم الخاطئة، وعملهابالوعي 

 موظفيها.

طة في أنش اوولايته هاعمل لإدماجالمتاحة الفرص بولهذه الغاية، ترحب المحكمة  -77

التبادل التماس المزيد من تواصل المحكمة وس .المنظمات الإقليمية والمتخصصة

لأولويات الرئيسية للتعاون، مثل بافيما يتعلق والتكامل مع المنظمات المتخصصة 

إنفاذ القانون، الموظفين المعنيين بو اتعضاء النيابلأدولية القليمية والإ شبكاتال

التحقيقات المالية واسترداد الأصول، مثل مكتب المعنية بالإقليمية والدولية  الشبكاتو

شبكةَ كامدِن المشتركة بين الوكالات و الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

فروعها الإقليمية، العمل المعنية بالإجراءات المالية و لاسترداد الأصول، وفرقة

الاستجابة السريعة في مجال  ومبادرة، اليوروجستو، ولواليوروبالانتربول، و

 .اللجنة الدولية المعنية بالمفقودينو العدالة،

نطاق على توسيع مع الدول والمنظمات والشركاء العمل ستواصل المحكمة و -78

أقصى قدر من الفرص توفير و، الإدماجهذا تيسير أن تساعد في التي يمكن علاقات ال

حاليا  قلم المحكمةلتي يبذلها ، مثل الجهود اللمحكمة الرئيسية الأخرىلتحقيق الأهداف 

 وظفين.مفي ملاك التعزيز التمثيل الجغرافي لجميع الدول الأطراف ل
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 التعاون بين الدول في سياق نظام روما الأساسي -7

 خلال الفترة المشمولة بالتقريرات محدثة عن جهود المحكمة معلوم  )أ(

عمل وال جهات التنسيقعقدها تكما ذكر أعلاه فيما يتعلق بالحلقات الدراسية التي  -79

لعديد من قد يستفيد االمحكمة مع الشبكات الإقليمية والمتخصصة، الذي تقوم به 

، بين الدول والتجارب ل الخبراتتبادمن محكمة التي تتسم بالأهمية للمجالات التعاون 

 المحكمةتعمل و. المعنيينلآخرين ء الشركاواكمة لمحوا وللدا لمحبوتبادل المساعدة 

، بشأنها الدولمع اتفاقات التعاون التي تتفاوض  اقفي سي التبادل اهذ عزيزتعلى مثلا 

في العديد من مجالات عملها خلال اكتسبتها الخبرات التي  فضلا عن الاستفادة من

في  ا التبادلرد المزيد من التفصيل بشأن هذي. والماضية ةخمس عشرالسنوات ال

 .(9)2012في عام   كاملالتقرير الذي قدمته المحكمة بشأن الت

جهوده في إطار  مكتب المدعي العاملال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل وخ -80

والغاية  2018-2016من خطته الاستراتيجية للفترة  9 يةالاستراتيجيالغاية 

ل مالعإلى  انتهدف نتيلال 2021-2019من خطته الاستراتيجية للفترة  6الاستراتيجية 

 ةقمنس استراتيجية وضععلى در ما يسمح به نظام روما الأساسي بقو الشركاء مع

التي لجرائم للتصدي لو. العقاب من الإفلات ظاهرة من بغية الحد والمقاضاة للتحقيق

 التحقيق فيها من تلقاء نفسهلا يمكنه  التيوالمحكمة  تصاصفي اخمباشرة تدخل 

رتبطة بالحالات قيد التحقيق الم المعقدة الوطنيةو الجرائم الدولية والعابرة للحدودو

وفي  عند الاقتضاءالمكتب، تبادل منازعات، لار استمراتؤدي إلى التي تغذي العنف وو

المعنية  لإقليميةواالوطنية  الجهات المساعدة معدود ولايته والموارد المتاحة له، ح

نية والدروس لتقاوالتجارب  براتتبادل الخ . وتضمنت هذه المساعدةاذ القانونفبإن

 ،لجهات الفاعلة القضائيةلخاصة اهمة في الاحتياجات التدريبية اللمسوا ،المستفادة

شورة إسداء الم وأ لأنشطة التحقيق المعقدةاللازمة وضع المعايير  علىالمساعدة و

وضع استراتيجيات ، ووبالقدر المناسب الاقتضاءعند تقنية تقديم المساعدة الو ،بشأنها

قل المعلومات والأدلة الموجودة في ، فضلا عن نللحفاظ على الأدلة بشكل جماعي

ي فل خالتي تدجرائم للتصدي للالفاعلة ذه الجهات تكون مفيدة له قدالتي و هحوزت

نهج متعدد ساهم بذلك في تطبيق ومرتبطة بها، والجرائم الاختصاص المحكمة 

تبسيط عملياته الداخلية  مكتب المدعي العاموواصل  طبقات ومتعدد الأطراف.ال

القضائية الوطنية،  هيئاتلمعلومات والدعم الذي تطلبه البادل المجدي للضمان الت

لوصول إلى ا ةتاحإو ،العدد المتزايد من الطلبات الواردة في الوقت المناسب ةومعالج

 ذه الهيئات.ه ، بما في ذلك عن طريق إيفاد بعثات إلى مقرذات الصلةمعلومات ال

بشكل خاص وزاد بالفعل مستفادة الدروس وال خبراتلاتبادل و تنسيقاستمر الو -81

جمهورية أفريقيا ليبيا، وفي  مكتب المدعي العامفي سياق التحقيقات التي يقوم بها 

 المحكمة الجنائية الخاصة.تفاعل مع المن خلال ، )القضية الثانية(الوسطى 

_________________________ 
(9)  11/39ASP/-ICC. 
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 توصيات بشأن الطريق إلى الأمام )ب(

وتبادل ؤدي إلى مزيد من التآزر المنافع المتبادلة التي يمكن أن تب المحكمة قرت -82

تطلع إلى إطلاق قاعدة البيانات تالتعاون والتكامل، والمتعلقة ب المناقشاتالآراء في 

 الصدد.  الميسران المشاركان المعنيان بالتكامل في هذالتي يدعو إليها ا

 الخاتمة  -ثالثا

مع الدول الأطراف، بما في ذلك من  بنشاط عملالتتطلع المحكمة إلى مواصلة  -83

يجاد حلول لإ، في لاهاي للفريق العامل ةبالتعاون التابع ةالمعنيآلية التيسير خلال 

 . محددةن السبع الولويات التعاولأمبتكرة وعملية وملموسة 

الدول للدخول في حوار مع تتخذها مبادرات بحرارة بأي وترحب المحكمة  -84

تعليقات أو مناقشة مقترحات تقديم المحكمة بشأن المسائل التي تناولها هذا التقرير و

، بما في ذلك، في جملة تواجههاقد زيز التعاون والتغلب على العقبات التي من أجل تع

ل الأطراف في عام وعملية الاستعراض التي اضطلعت بها الد أمور، في سياق

 ، من أجل تعزيز المحكمة ونظام روما الأساسي.2019

وتعرب المحكمة عن امتنانها للجمعية والدول الأطراف، وكذلك للعديد من    -85

الدول غير الأطراف وغيرها من الجهات المعنية والشركاء، على تعاونهم ودعمهم، 

ستعداد لإجراء المزيد من المناقشات أو تقديم المعلومات على ذلك وتظل على ا

 واستنادا إلى التقارير السابقة.الأساس 

____________ 


